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مه عربیه 


إخفان آلية الأسواق 
وتدخل الدولة 


سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية ف الدول العربية 
العدد التاسع والستون - يناير/ كانون الثانى 2008 - السنة السابعة 


أهداف « حجسر التنميةه» 


إن اتاحةه أكبر قدر من المعلومات والمحارف لأوسع شريحة من أفراد 
المجتمع» انخت در اساسا عل التتمبة د وطنية يشارك 
فيها كافة أفراد وشراتح المجتمع وليس الدولة أو النخبة فقط. 
كذلك لجعلها تشاطا اقاتما على الفاركة ,غاد2 ا 
تيه و 

وتأآتي سلسلة «جسر التنمية» ب2 سياق حرص العهد العربي 
للتخطيط بالكويت على توفيرمادة مبسطة قدر المستطاع للقضايا 
المتعاقة بسياسات التتمية ونظرياتها وأذوات تحلياها يما يتماعد 
على توسيع دائرة المشاركين ب2 الحوار الواجب إثارته حول تلك 
القضايا حيث يرى المعهد أن المشاركة 2 وضع خطط التنمية 
وتنفيذها وتقييمها من قبل القطاع الخاص وهيئثات المجتمع 
المدني المختافةء تلعب دوراً س 2 بلورة نموذج ومتهج عربي 
للتنمية يستند إلى خصوصية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والمؤسسية العربيةء مع الاستفادة دائماً من التوجهات 
الدولية وتجارب الآخرين. 


راللة لموفق لما ني التقرم ر(لازدهار لأتنا (لعربية»»» 


د. عیسی محمد الغزالي 
مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت 
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إخفاق آلية الأسواق 
وتدخلالدوله 


إاعداد :د. أحمد الکواز 


أ 

تزداد الدعوات ے2 أغلب البلدان 
النامية إلى تبني حرية السوق كمتهج بديل 
لتدخل الدولة. ورغم أن سلامة هذا التوجه 
إذا ما كان يقود إلى تعظيم الكفاءة واحترام 
١‏ مستوى مقبول من توزيع الدخل بالشكل الذي 
يحافظ على السلم الاجتماعي» إلا أنه لا يمكن 
تقبل هذا المنهج دون توفر الشروط المسبقة 
له. ولعل أهم مقوم أو شرط كما تقول به 
نظرية المنافسة التامة هو توفر عدد كبيرمن 
المنتجين وعدد كبير من المستهلكين. ومن دون 
تآثير على قراراتهم التي يجب أن تحكمها 
المؤشرات السعرية. إل أن مثل هذا الشرط 
غير متوفر حيث عادة ما يتركز سوق المنتجين 
بین عدد محدود (إحتكار بدرجاته المتغاوتة)» 
مع حرية كاملة للمنتجين 2 التأثيرعلى سلوك 
المستهلكين (من خلال الإعلانات مثلا)» يقابله 
ضعف وإن لم يكن غياب لتأثير المستهلكين على 
الطلب (بفعل ضعف أو غياب جمعيات حماية 
المستهلك الفعالة ). أضف إلى ذلك فإن هتاك 
مشكلة أخرى تتمثل ب2 ما يسمى ب2 اللاتماثل 
المعلوما تي" ( أي امتلاك أحد أطراف العاملة 
الاقتصادية لعلومات تفوق أو تقل عن المعلومات 
التي يملكها الطرف الآخر). أي عدم وجود 
نفاذ للمعلومات بحرية تامة» وهو الأمر الذي 
يخلق مزايا لبعض أطراف السوق على حساب 
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أطراف أخرى. و2 ظل تركة من سوء توزيع 
الدخول وبالتالي تفاوت 2 المستويات التعليمية 
والصحية» فان المنافسة 2 أسواق العمل تكون 
2 أحيان كثيرة غيرعادلة» بحيث أن من يملك 
تعليما متطورا يعتبر 4 وضع منافس أفضل من 
الآخرين ممن * يملكون هذا التعليم. ومن ثم 
فإن فرص المنافسة 4 سوق العمل ا تعد عادلةء 
الأمر الذي يفاقم من مشكلة البطالة بين فثات 
ا0 قل ل ودا مارأضضتا تى دنك 
غياب أو ضعف الؤسسات الحاكمة والمنظمة 
لحمل آليات السوق (أجهزة ضريبية متطورة 
فتياً وادارياًء جهاز مصر2 متطورء نظم رعاية 
إجتماعية وشبكة أمان اجتماعي» نظم قضائية 
مستقلة خاصة التجارية متها وذات كفاءة 
وسرحة ب2 اتخاذ القرارات وقوانين محاربة 
الاحتكار الفعًالة...الخ) فإن شرطاً مسبقاً آخر 
من شروط عمل آلية السوق يحتاج إلى إعادة 
تأهيل 2 حالة وجوده» أو إلى تأسيس 2 حالة 
غیابه.۔ 

لذا فإن هذا العدد من جسر التنمية 
سيتعامل مع الآليات التي يتصف بها السوق 
بالاخفاق. وبالتالي الدور المناط بالدولة 
لممارسة الدور (التنموي) لإصلاح خلال السوق 
بهدف دحم الكفاءة الاقتصادية. 


ر االحتى » 
دار ی 


ثانيا؛ مفهوم فشل السوق 

يعود أول استخدام لهذا المفهوم لعام 
8 من قبل فرانسیس (حسب ما ورد بے 
موسوعة وكيبيديا). ويشير هذا المفهوم إلى 
توصيف الحالة التي يكون تخصيص الوارد 
والسلع» بواسطة الأسواق» غير كفوءً. وهو 
الأمر الذي يبرر التدخل الحكومي من خلال 
السياسات العامة» أو أشكال أخرى للتدخل. 

يمكن أن يحدث فشل السوق عموما 
(مقابل الوضع الأمثل والذي يطلق عليه وضع 
باريتو الأمثل”» والذي يشير إلى آن آي مكسب 
لطرف لايد أن يقابله خسارة الطرف الآخر) 
بسبب ثلاث عوامل إجمالية: (أ) تمتع بعض 
الأطراف ب2 السوق بمراكز قوى” بالشكل الذي 
يحظر على الآخرين التمتع بمكاسب التجارة. 
(ب) أن يكون لأحد الأطراف المتعاملين بالسوق 
آثارا جانبية يطلق عليها آثار غير مباشرة“ 
لا يمكن للسوق تقييم آثارهاء مثل الأضرار 
والمنافع البيئيةء أو غياب المعلومات أو حجبها. 
(ج) قد تفشل بحض الأسواق بسبب طبيعة 
السلعة نفسهاء أو طبيعة تبادلهاء فقد توصف 
بعض السلع بأنها سلع عامة (تلك التي إذا ما 
استهاكها طرف لا يتنقص حق الطرف الاآخر 
باستهلاكها مثل الهواء ). والسلع المتصفة بملكية 
الموارد العامة“ والتي تنظم موارد طبيعية 
أو موارد بشرية (مثل أنظمة الري» والمراعي» 
والغابات). حيث لابد من وجود نظم لحمايهة 
هذه الساع أو الموارد خوفاً من إساءة التصرف 
بها أو تعريضها للمخاطر البيئية» ومخاطر 
الانقراض. 


يیحدث فشل السوق بسبب ثلاث 
عوامل: تمتع بعض الأطراف بمراكز قوى 
خظر على الآخرين التمتع مكاسب 
التجارة. أن يكون لأحد الأطراف آثار 
جانبية يطلق عليها اثار غير مباشرة 
وفشل بعض الأسواق بسبب طبيعة 
السلعة نفسها أو طبيعة تبادلها. 


بالاضافة إلى هذه المصادر الثلاث 
لفشل السوق هتاك مصدر رئيسي مرتبط 
كبقية المؤسسات يقوم الأفراد والشركات» من 
خلالهاء بتبادل الساع والخدمات» وكذلك تبادل 
”الحقوق“ لاستخدام السلع والخدمات لفترة 
من الوقت. بمعنى أن الأسواق هي عبارة عن 
مؤسسات تنظم تبادل السيطرة على السلع 
والخدمات» وباعتبار أن حق السيطرة ينيع من 
حق الملكية. و2 حالة عدم اتصاف نظام حقو 
الملكية بالانضباط والكمال فإن سيطرة مالكي 
حقوق إنتاج السلع والخدمات وتبادلها يعتبر 
هو الآخر غير منضبط ولا يتصف بالكمال 
أيضاً. وبالتالي فإن هناك حاجة لتدخل الدول 
ان حقو اة بدلا من الاغتماد على آله 
السوق. 

وبناء على ذلك فإن أهمية السياسات 
الاقتصادية العامة لاصلاح خلال السوق تأتي 
بهدف تعزيز هد2 الكفاءة واحترام العدالة 
الاجتماعية (بمعتى الحد من التفاوت 2 كل من 
الدخول والثروة فدر الامكان). 


من المهم والضروري توفير الشروط 
المسبقة لاآليات عمل السوق حتى 
بمكن توقع جاح هذه الآليات. ولعل 
من هم هذه الشروط دور أساسي 
للحكومة في توفير المؤسسات 
الفعالة. ورأس المال البشري. 

ورغم تبني الاتجاه السائد 2 الاقتصاد 
لأطروحات فشل السوق المشار إليها أعلاه !ك 
أن هتاك مدارس اقتصادية ل تؤمن بوجود 
هذا المصطلح مثل الليبراليون (المؤيدون للحرية 
ق الفرذية إنطلاقا من مدا فة )اة 
ا اوالمدرننة التمساوة ا او يرس 00 
ل تعتقد بأن التظرية الاقتصادية الصحيحة 


هي فقط تلك المستمدة من المبادئ السياسية 


للفعل الإنساني). ويتطاق رفض مفهوم فشل 
السوق وفقاً لهذه المد ارس من القول بأن المفهوم 
مستمد من نماذج التوازن الساكنة التي يفترض 
أنها تقزب الواقع الفعلي لأغراض التحليل 
الاقتصادي. بعد ذلك تتم مقارنة نتائج هذه 
النماذج مع الواقع. و2 حالة إختلاف الواقع 
عن نتائج هذه النماذج التي تعكس وضع باريتو 
الأمثل. يقال بأن هناك فشل للسوق. ومن هنا 
ترفض هذه المدارس هذا التوع من التعريف 
والتوصيف لفهوم فشل السوق. حيث تقول 
بأن الأوضاع التوازنية لهذه التنماذج هي أوضاع 
إفتراضية وليس لها وجود 2 الواقع. بفعل 
التغيرات المستمرة 2 حالة السون» وبالتائي 
استحالة حصول حالة التوازن. وتستطرد 
المدرسة النمساوية بالقول أن السوق تحاول 
کے کے اکر دع یح ہو 
الاكتشافات الجديدة للمتنظمين أو رجال 
الأعمال بفعل حوافز الريح. 
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كما يشيرآخرون من المعترضین على مفهوم 
فشل السون, أمثال ملتون فريدمان» أن فشل السوف 
لا يعني بالضرورة أن على الحكومة محاولة إصلاح 
هذا الفشل. ذلك لأن تكلفة التدخل الحكومي 
قد ا تكون أسوأً من فشل السون. وتعود التكافة 
الباهظة للتدخل الحكومي إلى الضرر الذي 
سيلحق بالخيارات الديمقراطية بفعل التدخل. 
وكذلك إلى قوة ونفوذ بعض مجموعات المصالح 
(الباحثين عن الريع )ب2 كل من القطاع الخاص» 
والبيروقراطية الحكومية. 


ثاثا ٠‏ مفهومفشل الحكومة 


و اکان و العغل 


غير السوقي. ويحدث هذا الفشل عندما 
يتسبب التدخل الحكومي بتخصيصات غير كضوءة 


للسلع والموارد. ويمكن القول بأن الاهتمام بهذا 
المفهوم يعد حديثاً مقارنة بالمفهوم الأول فشل 
السون. ويعود الفضل ب2 استخدام مفهوم فشل 
الحكومة إلى نظرية الخيار العام" (وتشيرإلى 
استخدام الأدوات الاقتصادية الحديثة لدراسة 
ن علم السیاسة). 
والاقتصاد المؤسسي الحديث (متظور افتصادي 
يحاول توسيع الاقتصاد من خلال تسليط 
الأضواء على القواعد الاجتماعية والقانونية 
التي يعمل 2 ظاها الاقتصاد). 


يتجسد الفشل الحكومي في الحياة 
الاقتصادية فى العديد من الأشكال. 
منها عدم القدرة على توفير المعلومات 
والنفاذ إليهاء وتبني سياسات إجماع 
واشنطن دون توفر آليات الإنذار المبكر. 
وغياب تصور حول أولويات وتدرج 
الإصلاح الاقتصادي. 
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ينظر للفشل الحكومي على أنه آي 
إجراء أو سياسة تمنع السوق من العمل بكفاءة. 
ومن ضمن الأشكال المتداولة لافشل الحكومي : 
(أ) ظاهرة المزاحمة” الناتجة عن توسع 
الحكومة للاقتراض لتمويل التفقات المتزايدة. 
أو الخفض 2 الضريبة. الأمر الذي ينتج عنه 
مزاحمة القطاع الخاص 22 'لاإنفاق. (ب) ظاهرة 
البحث عن الريع التي تشير إلى حيل قوى 
الضغط والمصالح للاستفادة من مناصبهم العامة 
للحصول على مزايا شخصية مثل الاستفادة من 
التحكم بقرارات الترخيص والاستيراد وغيرها. 
أو محاولة ضغط هذه القوى لاصدار تشريعات 
وفوانين تخدم مصالحهم الخاصة» والحصول 
على دخول (ريعية). وعادة ما تتكون ظاهرة 
البحث عن الريع من ثلاثة أطراف: المشرعون» 
والإداريون» والجهات المنظمة. (ج) تعقّد 
إجراءات التراخيص.» مثل طول فترة الحصول 
على ترخيص لانشاء مصنع أو توفير خدمة.۔ 
(د) المبالغة 2 الضرائب بشكل يترتب عليه 
خفضی الاسشگان وافتاخیر 0 21000 2د 
الاقتصادي. (ه) الاإعانات غير المبررة على 
أسس من الحماية الرشيدة» التي من شأنها خلق 
مزايا تنافسية وهمية. 
ااا قتضا دنات ات اة 

وفشل السوق 

تعود أدبيات التنمية المتعارف عليها اليوم 
بجذورها إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي» 
عندما حاول اقتصادیون آمثال روزشتین- رودان 
»Rosenstein-Rodan‏ ونیرسك eءNursk»‏ وکوزنتز 
5اا 4 تحديد أهم أسباب التخاف الاقتصادي 
(يستخدم حالياً مفهوم البلد التامي بدلا من 
المتخلف). وقد افترض هؤلاء الاقتصاديون. مع 


¥ 


5 


آخرين» وجود دور للدولة أو الحكومة ب2 محارية 
التخاف. وقد ساهم بے تعزيز هذا الدور آنذاك 
العديد من التطورات منها: نجاح المدرسة الكينزية 
2 محاربة الكساد العظيم أواخرعشرينيات وأوائل 
ثلاثيتيات القرن الماضي» ونجاح خطة مارشال 
لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية 
وانجازات الاتحاد السوفيتي (سابقا) ب2 مجال 
التصنيع. 

وقد شار روزشتین- رودان مثلاء إلى 
أن اقتصادات البلدان الفقيرة تعتبر صغيرة 
لاستيعاب المنتجات الصتاعية» وأن السكان 
بحاجة لصرف أغلب دخولهم على الحاجات 
الأساسية والضرورية. كما أشار إلى أن العملية 
الإنتاجية الصتاعية الحديثة مشروطة بالعديد 
من إاقتصاديات الحجم"' (التي تشيرإلى الحالة 
الخاصية الاقتصادية للانتاج التي تؤثر على 
التكافة 2 حالة زيادة جميع عوامل الاإنتاج بنضس 
النسبة)» والاعتبارات غير الملموسة"'. وتطرق 
2 هذا الصدد إلى أهمية استثمارات البنية 
الآأساسية مثل الطاقة والطرق والاتصالات 
والبنية الأساسية الحضرية» وغيرها. كما تطرق 
إلى أهمية هذه التنوعية من الاستثمارات وضرورة 
أن تكون جاهزة قبل قرارات القطاع الخاص 
بالاستثمار المباشر 2 القطاعات الانتاجية. 
وقد وصف رودان هذه الظاهرة بأكملها ب 
”الوفورات الخارجية“”'. 

وقد ساهم سيتوفسکي ,kە۷ه‌ااء؟‏ 
2 وقت لاحق بے عام 1954ء ا الأطار 
التحلياي لفهوم الوفورات الخارجية من خلال 
استخدام التوازن التنافسي”' المرتبط بنظريات 
الرفاه. حيث أشار إلى أن مثل هذه الوفورات 
تبرز ب4 حالة العلاقات المتبادلة بين اللاعبين 


ار 1 ال رة 


الاقتصاديين ولا تتم بواسطة معاملات 
| الشوت. كما أشار إلى أن الوقو رات ا ا 
التي تبرز من خلال الاعتماد المتبادل زمنيا 
بين المنشات. هي الوحيدة الني تشكل غاا 
ضد نمو الاقتصاد المتخلف (والتي أطلق عليها 
الوفورات الخارجية المتميزة“') إذا ما ا 
لهذا الاقتصاد النمو 2 ظل الحوافز السعرية. 
وقد خلصت أطروحة سيتوفسكي إلى آنه يمكن 
الاعتماد على آلية السوق للتعامل مع مشاكل 
الانتاج» إلا أن التخصيصات الاستثمارية 
اطلب تد خلا من كمد ا 
المساهمات» وغيرها برز دور الحكومة كمخطط 


٠‏ 2 مجال الاستثمارات 2 البلدان النامية. وقد 


أ كان الافتراض السائد هوا أنه طاما تم إنشاء 
| قاقات اتتجة اواو ا 2 
فإن المشاكل المرتبطة بخلق الانتاج والعمالة. 
والدخول الرتنظة بهذ الطاقات ا5ا 0 
تخل مشا کلھا انان ع ۹ ےد فا 
العديد من البلدان التامية» إن لم يكن جميعهاء 
بانشاء هيئات ووزارات للتخطيط للقيام بمهام 
ظط 0 


اا آنه مع مرور الزمن تبين أن رأس 
المال» بمعتاه المادي» ليس هو المحدد الرئيسي 
للتنمو کما أشارت إسهامات سولو سهاه؟ عام 
7 وأن أغلب الاسهامات تعزى إلى إنتاجية 
عاملي الانتاج: رأس الال والعمل» والمعبر عنها 
بالتغيرات التقنية ومجموع إنتاجية العوامل 
والقدرة على التعلم. ثم تطورت نظريات 
النمو لتشير لاحقاًء إلى أهمية رأس الال 
البشري (التعليم والصحة أساساً) وأهميته 
2 التطور التقني وهو ما عرف بنظريات التنمو 
الداخلي'. وما ترتب على هذه التطورات من 
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أدوار للحكومة ب2 رفع المستوى التعليمي والصحي 

لقوة العمل ولتوفير المعلومات اللازمة لاتخاد 

القرارات الانتاجية والاستهلاكية» وبتوفير 

المؤسسات الحاكمة للنمو والتنمية. 

خامسا: تجارب ابع البلدان التامية 
لإصلاح فشل السون 


لقد حدر ليرتر الاأقتصاديين من خطورة 
الافتراض بأن مؤسسات السوق تنبثق آلياً بل كل 
مكان. وفد نظر إلى الاقتصاد الحديث باعتباره 
منتج نهائي لسيرة تنموية تستغرق وقتاً طويلا. 
على أن تقوم المجتمعات. أختاء هذه المسيرة» بإنشاء 
مؤسسات ملائمة تقوم بفض النزاعات الناشئة من 
خلال المعاملات الاقتصادية. وطالا أن المنتجين 
ومتخذي القرارات الخاصة ل يمكنهم الاحاطة 
بكافة الفرص الاستثمارية والتقنية المتاحة 
أمامهم (إما بفعل ندرة المعلومات أو الموارد) فإن 
هناك مجال للتدخل الحكومي لتصحيح التطورات 
المتاحة لهؤلاء المنتجين. 

وهنا يمكن الاستشهاد بأحد أهم التجارب 
التي ساهم بها التدخل الحكومي 2 تعزيز النمو 
والتنمية على أسس من الكفاءة. وهي تجرية 
وزارة التجارة الدولية والصناعة اليابانية 
المعروفة بإسم ميتي .)۸N111(‏ حيث أن هتاك 
إجماع بأآنه ب4 ظل غياب دور هذه الوزارة فإن 
التطور الاقتصادي الياباني ما كان له أن يصل 
إلى ما وصل إليه الآن. فعلى سبيل المثال» نظمت 
الوزارة 2 خمسينيات القرن الماضي» بالتعاون مع 
الصناعات اليابانية. جهدا ضخم للبحث والتطور 
بهداف تحديد أفضل أولويات الاستثمار مستقبلا. 
الأمر الذي خلق قاعدة تقنية واقتصادية للتوسع 
الصناعي المستقبلي ب2 مجالات مثل الالكترونيات. 
والبصريات» والسيارات. معنى ذلك أنه بدون 


ا ا 4“ 
دار ی 


تدخل الدولة لاصلاح خلال السوق (المتجسد 
بضعف العلومات والامكانيات الخاصة ) لظلت 
الفرص الاستثمارية خارج نطاق إمكانيات 
السوق. 


يرافق فشل اأسواق فى الأزمات 
اليد معدت حم هة 
بسبب فتح حساب رأس الالء 
وانهيار للعملات. وهروب لرؤوس المال 
الأجنبية. ويرافق الفشل الحكومي. 
بسبب سوء السياسة المالية. ٠‏ 


أما تجربة الهند. فهي من التجارب 
الرائدة ب2 مجال إصلاح خلال السوق من خلال 
تدخل الحكومة الرشيد. ومن ضمن حالات 
النجاح الهندية هي تطوير المغازل اليدوية ©“ 
ومنتجات أخرى مرتبطة بالصناعات القروية» 
وذلك استجابة لزيادة مبيعات هذه التتجات 
ب2 نقاط البيع ب2 المدن الهندية التي أنشأتها 
الحكومة المركزية وحكومات الولايات. وقد 
بدأت هذه النوعية من نقاط البيع المدارة 
من قبل الدولة بالتفاعل مع مجهيزها بطرق 
مختافة» بالإضافة إلى دورها بتوفير منافذ 
سوقية للمنتجين الصخار 2 المناطق الريفية. 

كما قامت هذه التقاط بتشر أساليب 
تقنية وتصاميم حديثة للمنتجين. كما قامت 
بإدخال أساليب مراقبة النوعية» وأساليب 
التمويل المتطورة. وكذلك بتأسيس شبكة من 
الأسواق تقوم بعرض المتطلبات اللازمة من السلع 
الوسيطة للمنتجين» وبشكل منظم. وكان بإمكان 
المنتجين المستقلين ب2 القرى اليعيدة الاعتماد 
على هذه الشبكات والمنافن لتوفيرإحتياجاتهم 
من المعلومات وما يرتبط باحتياجات السون. وقد 
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ساعدت هذه الترتيبات بضمان إتصال المنتجين 
المحليين بمتافذ البيع المحلية والخارجية 
بسهولة. الأمر الذي أتاح للمنتجين الصغار 
التخاص من كافة عوائق السون» والمساعدة _2 
توفيرالعرض اللائم من المنتجات. 

أما تجربة كوريا الجنوبية فقد لعبت 
الشركات التجارية فيها دورا مشابها لدور 
المنتجين المستقلين. فقد حرصت الشركات 
على تكامل (أفقي) عدد كبير من الأنشطة 
ذات العلاقة مع بعضها البعض مثل التسويق 
والنقل» والاتصالات» والتمويل» والتآمين. 
والنقل التفني. وفد قامت الحكومة الكورية 
بآخذ المبادرة 2 إنشاء هذه الشركات منذ أوائل 
الستيتات. 


سادسا؛ ضفل اون وا و 2 
ے دول شرق آسیا 


صاحب النمو المتسارع 2 دول شرق آسيا 
تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال من الخارج» ورغبة 
من صندوة التقد ووزارة الخزانة الأمريكية فقد 
قامت هذه الدول بتحرير المعاملات المالية مع 
العالم الخارجي بدء من أوائل تسعينات القرن 
الماضي. وعلى العموم فقد قامت تايلاند بفتح 
سوق للعمليات الخارجية”'( تعمل كسون للتوسط 
2 المعاملات المالية بين غير المقيمين) سمي بنك 
بانكوك للتسهيلات الدولية (818۴). وتم السماح 
للمقيمين بالتعامل مع هذه السوق 2 وقت لاحق. 
و2 ظل التفاوت الكبيربين أسعار الغائدة السائدة 
4 قايلاند وتلك السائدة 2 الدول الأجنبية ذات 
الدخول المرتفعة. فقد سارحت البتنوك المحلية 
بالاقتراض من البنوك الأجنبية بهدف إقراض 
الشركات المحلية (سواء بشكل مباشر أو بواسطة 
الشركات المالية غيرالمصرفية). 


ار 1 ال رة 


أما ب2 حالة أندونيسياء وكوريا 
الجنوبية وماليزياء فلم يتم إيجاد سوق للعمليات 
الخارجية كما هو الحال 2 تجربة تايلاند. بل 
تم تحرير الواردات الرأسمالية» الأمر الذي 
شجع البنوك المحلية والشركات المالية غير 
الملصرفية المحلية على زيادة الاقتراض من 
البتوك الأجتبية. وقد ساعد على ذلك سياسة 
ربط سعر الصرف التابت المرتبطة بالدولار 
والمتبعة ب2 هذه الدول. 


وعادة ما تنتعش الواردات الرأسمالية 
٠‏ 2 ظل سياسة سعر الصرف الثابت و2 ظل 


إ سياسة حساب رأس الال المفتوحة و2 ظل 


التوقعات ‏ التفانلة الا 9 2 ا 
اا سيوية إعتماد ا عل ع ت 0 
للعقود الثلاثة السابقة. الأمر الذي يشجع 
على إستمرار أنماط الإاقراض والاقتراض 
السابقة. 

من الأمور المتعارف عليهاء وفقا للتجربة 
الشرق آسيوية» أنه ب2 حالة إقتراب شركات 
الأعمال الرئيسية من الانهيارء يتم تجنب حالة 
الافلاس من خلال التدخل الحكومي على شكل 
(من ضمن أشکال أخری) توجيه الائتمان ودمج 
الشركات. وتتميز هذه التجربة بأن خبرتها 
غير متطورة ے2 مجال الترتيبات المصرفية 
الحذرة (مثل التحكم بالحد الأدنى من نسبة 
حقوق التملاك"'» والإفصاح للبيانات الماليةء 
وأنظمة تأمين الودائع» وإجراءات الافلاس). 
وقد كان لضعف القواعد التي نجعل من معاملات 
السوةااكتو شفاهة وافل ‏ ت ر ضا احطن 
ولشدة اعتماد القطاع الخاص على الدور 
الحكومي ب2 الأزمات» الأثر 2 تشجيع البتنوك 
لاقتراض المشروعات ذات المخاطر الكبيرة من 
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دون رقابة ملائمة. لذلك فقد كان من الطبيعي 
تحت هذه الظروف تحقيق إنتعاش إستثماري 
معتمد بالأساس على التمويل الأجنبي» ينتج عنه 
إنتعاش مزيف 2 الأصول الحقيقية”'» وتوسع 2 
الطاقة الصناعية التحويلية 2 هذه الدول. 

لو أخذنا حالة كوريا الجنوبية» على 
سبيل المثال»ء فقد لوحظ أن المغالاة 2 الاستثمار 
2 طاقة الانتاج الصتاعي التحويلي مقارنة 
بالطلب الجاري أصبحت حقيقة واقعة منذ 
بداية عام 1997 حيث أعلتت شركة هامبو 
1H0‏ للصاب إفلاسهاء کات ا ری 
قاربت حالة الإفلاس 2 يتاير من نفس العام. 
وقد ساهم هذا التدهور الاقتصادي والأزمة 
المالية التي بدأت ب2 تايلاند. ب2 خفض ثقة 
الاقراض الأجنبي ب2 الاقتصاد الكوري» كما 
شجعهم على الطالبة باستعادة قروضهم 
القصيرة الأجل. الأمر الذي ساهم ب2 سرعة 
إستتفاد العملة الأجتبية 2 الاقتصاد الكوري. 
الأمر الذي زاد من الحاجة لقرض طوارئ من 
صتدوق التقد الدولي. تبع ذلك زيادة المدى 
المسموح به لتقلب سعر الصرف» ثم تبعه تعويم 
كامل للعملة 2 ديسمبر من عام 1997. 

وقد برزت الأزمة المالية ب2 كل من كوريا 
وتايلاند من سلوك جمهور المستثمرين الأجانب 
الذين سارعوا باسترداد قروضهم خوفاً من أن 
الرواج الاقتصادي 2 طريقه إلى الائنفجار. 
ولم يكن مثل هذا التخوف بدون أساس بالكامل. 
بل كان متجذرا 2 تدهور العديد من المؤشرات 
الاقتصادية الجزئية مثل انخفاض معدل 
العائد على استثمارات الشركات.» وكذلك تدهور 
عدد من المؤشرات الافتصادية الكلية مثل ارتفاع 
نسب رأس الما ل/الناتج الإضافية .)1٤0۸(‏ 


حيث لم ترتفع نسبة رأس المال/ الناتج 
الضا2 ب2 أندونيسيا كما هو الحال مقارنة 
بكوريا. كما لم يرتفع الدين الخارجي/ الناتج 
المحلي الاجمالي. إلا أن أندونيسيا كانت معرضة 
لخطر نقص السيولة وذلك لارتفاع نسبة الدين/ 
الناتج» بالاضافة إلى ارتفاع حصة القروض 
القصيرة الأجل إلى إجمالي القروض. وتعتبر 
الأزمة المالية الاتدونيسية الأشد قساوة ضمن 
دول شرق آسيا. حيث انخفضت قيمة العملة 
المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي خلال الفترة 
يولیو 1997 - أغسطس 1998 بحوالي (%70) 
2 اندوتيسيا مقارنة ب (%36) 24 تايلاند» و 
(%34) ب2 کوریاء و (%32) ے2 مالیزیا. وبحلول 
عام 1998ء العام الذي تم فيه الشعور بكامل 
الأزمة» إنخفض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 
ب (%13) مقارنة ي (%11) ب2 تايلاند. و 
(%7) بے کل من کوریا ومالیزیا. ویدعم هذا 
التدهور ب2 الحالة الاندونيسية القول بأن 
الاستقرار السياسي يعتبر عنصرا مهما لإدارة 
الأزمة المالية والتغلب عليها (حيث اتسمت 
نهاية عهد نظام سوهارتو بعدم الاستقرار الأمر 
الذي حفز على هجرة رؤوس الأموال خاصة ب2 
أوساط الاندونيسيين من أصل صيني). 

وبالاجمال فإنه يمكن القول أن الأزمة 
الممالية 2 دول شرق آسيا التي بدأت 2 عام 1997 
يمكن اعتبارها كنتيجة لأحد فشل آليات السوق 
القائلة بضرورة تحرير حركة رؤوس الأموال 
الدولية 2 ظل سياسة ثبات سعر الصرف و2 
ظل غياب ترتيبات وإجراءات حدرة للتحكم 
بالتوقعات الترتبة على افتراض استمرار 
الرواج الاقتصادي السائد ب2 العقود الثلاث 
اة إمكانية انتتماراره د 


ذلك آن تحریر حساب رأس المالء 2 ظل خبات 
سعر الصرف» و2 ظل تفاوؤل باستمرار الرواج 
الاقتصادي» ومن دون وجود أنظمة لادارة 
المخاطر. قد ساهم ب4 خلق رواج إستثماري تمت 
تغذيته بتمويل خارجي. 

وقد اتجه هذا الرواج الاستثماري إلى 
الانفجارعتدما تعرضت ثقة المستثمرين الأجانب 
للاهتزاز بفعل إفلاس الشركات المحليةء الذي 
يعود بدوره إلى الإفراط بالاستثمار بالشكل 
الذي يفوق الطلب المحلي» الأمر الذي ساهم 
بتحويل اتجاه التدفقات الرأسمالية من الداخل 
إلى الخارج» الأمر الذي فاقم من الأزمة. 
سابعاً: فشل السوق وفشل الحكومة 

والأزمة المالية 

يمكن توصيف الأزمة الالية التي 
مرت بھا دول شرق آسياء والمشار إليها أعلاه 
بأنها حالة من حالات فشل السوق بسبب سوق 
المعلومات غيرالتام أو غيرالكامل. حيث أن حالة 
الانتعاش التي سادت الاقتصاديات المذكورة قبل 
الأزمة» والتي ساهمت 2 إيجاد الانتعاش المزيف 
أو الفقاعات المالية والاقتصادية وما آلت إليه 
من انهيار اقتصادي» كانت نتيجة لعلومات غير 
تامة عن أسواق رأس الال العالمية. وللتدئيل 
على ذلك يمكن الاشارة إلى أن شركات تقييم 
الائتمان مثل شركة مودي وشركة ستاندر 
وبورز'" (والتي من المفترض أن تكون على 
دراية كبيرة بأوضاع الأعمال دوليا) لم تغير 
تقييمها لتصنيف السيادة الائتمانية” الخاص 
بتایلاند قبل يولیو 1997 رغم أن تقيیم سندات 
الشركات قد تم تحفبضه شاف 


بمعنی آنه کان بالامکان تجنب مثل 
هذه الأزمة لو أن القطاع المالي كان مغلقاً تجاه 
سوق رأس الال الدولي. وقد يشير البعض بأنه 
حتى 2 حالة عدم فتح هذه السوق فإن الانتعاش 
الاستثماري 2 هذه الحالة سيتم تمويله كبديل. 
من خلال خلق التمويل المصرك المحلي الأمر 
الذي سيتسبب ب2 إيجاد موجة تضخمية بفعل 
تجاوز معدل الاستثمار معدل الادخار. كما كان 
سيترتب على الارتفاع الحقيقي بسعر الصرف 
عجز كبيربة الحساب الجاري» الذي كان بإمكانه 
الضغط باتجاه تخفيض قيمة العملة المحليةء 
بالاضافة إلى الضغط لصالح تبني سياسات 


أ مالية لكبح التضخم» مثل رفع البنك المركزي 


لحدل الخصم (علما بان الشباسة الفارة كاف 
محيّدة بسبب سياسة ثبات سعر الصرف تجاه 
الدولار أختاء الأزمة المالية). 

واذا کان هتاك من خیار ما بین فتح 
حساب رأس ال مال (كما كان الحال عليه قبل 
وأختاء الأزمة ). وغلق هذا الحساب والاتجاه نحو 
التمويل المصرب المحلي ذإنه يمكن اعتبار البديل 
الثاني قد يمكن اعتباره أخف ضرراء وذلك 
لأن الانكماش الاقتصادي الناتج بفعل خفض 
الاتتمان له أضرار أقل من النتائج المرافقة 
لفتح حساب رأس المال» لأنه كان يمكن النظر 
إلى ارتفاع معدل التضخم كمؤشر من مؤشرات 
الانذار المبكرء وبالتالي البدء باستخدام أدوات 
السياسة المالية نع الاقتصاد من الوصول لحالة 
التوتر. 

ولتقييم الحالة التي يتم وفقها غلق 
حساب رأس المال والاتجاه بد ل من ذلك لتفعيل 
السياسة المالية (حالة بلدان أمريكا اللاتيتية 
مقابل حالة دول شرق آسيا التي اعتمدت على 
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تحرير الحساب) يمكن الاإشارة إلى تجرية أزمة 
المديونية لدول أمريكا اللاتينية ب2 ثمانيتات 
القرن الماضي التي اعتمدت على التبذير 2 
الاإنفاق» والاقتراض الحكومي غير الحذر. وهي 
حالة من حالات الفشل الحكومي (مقابل فشل 
السوق وفقا لحالة بلدان شرق آسيا). ويمكن 
وصف حالة الفشل الحكومي» 2 ظل الرقابة 
على حساب رأس الالء بأنها قد لا تكون أقل شدة 
من فشل السوت» ب ظل غياب مثل هذه الرقابة. 
وكما أوضحت تجارب كل من المكسيك» والأرجنتين 
2 العقود الأخيرة أن الأزمات المرتبطة بالفشل 
الحكومي يمكن حدوثها بغض النظر عمًا إذا كان 
حساب رأس المال خاضعا أو غيرخاضع للرقابة. 


ثامناً: الدور الحكومي كمكمل للسوق 


تدعو سياسات إجماع واشنطن” 
(تتضمن هذه السياسات عشرة مبادئ: الانضباط 
المالي» تركيز الانفاق العام على السلع العامة 
إصلاح ضريبي قائم على توسيع القاعدة 
الضريبية مع معدلات ضريبية حدية معتدلة 
نديد نامر 566 90 02 تارات السوف. 
أسعارصرف تنافسية» تحرير للتجارة» فتح أبواب 
للاستثمار الأجنبي المباشر. خصخصة المشاريع 
العامة إزالة القيود ضد المنافسة باستثناء تلك 
المرتبطة بحماية المستهلك والبيئة والمرتبطة 
بالانذار الميكر ضد الأزمات المالية. وتوفير 
الحماية القانونية لحقون الملكية) إلى تقليل 
دور الحكومة ب2 الحياة الاقتصادية إلى أدنى 
مستوى ممكن. إلا أن التجارب أوضحت أن هناك 
أدواراً للحكومة تشمل بالاضافة إلى السياسات 
الاقتصادية» الدور المهم 2 تكوين رأس الال 
البشري (التعليم والصحة أساساء والمحافظة 
على حقو الفتات الفقيرة سواء من خلال أنظمة 


1 لال م 


الضمان الاجتماعي أو شبكة الأمن الاجتماعي 
أو غيرها من أساليب التدخل)» فرض الأنظمة 
والقوانين التي تعالج فشل السون والمؤسسات 
بر اود اد 5 اخافسة ١‏ حماية 
البيئة كأحد مقومات التنمية المستدامة» 
والمساهمة 2 توفيرالمعلومات. لذلك فإنه عادة 
ما ينظر لهذه الأدوارالحكومية على أنها تتناقض 
مع مقترحات إجماع واشتطن. 


يعتبر التخطيط الاقتصادى وتدخل 
الدولة مهما إذا ما تركز على إصلاح 
خلل وفشل الأسواق بهدف استعادة 
الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية 
لعمل الأسواق. في حين يعتبر هذا 
التدخل مضرا فى حالة خدمته 
لمصالح اقتصادية واجتماعية وتعزيز 
ظاهرة البحث عن الريع. لما ينتج 
عن ذلك من إساءة تخصيص الموارد 
وهدرها. 


وعليه فإن القضية الجوهرية هي 
ليس ب (حجم) الحكومة بل ب (وظائفها) 
و (وسائلها). حيث أن للحكومة دور بارز 2 
تارك دول ا 2اد ورالتامية سابقاء 
و تجارب الدول التامية حالياً. ولقد توصلت 
أغلب الدول الأخيرة إلى نتيجة مفادها 
ف2 اواد ا تود دان اتی / ناتم تتسم 
بالكفاءة (ناهيك عن مدی قبول هیکل توزیع 
الدخل الناتج عن آلية السوق). لذا فقد بدا 
الاتجاه القائل بالشراكة بين القطاع الخاص 
(آلية السوق) والحكومة 2 الانتشار. وذلك 
من خلال إتخاة الحكومة تعد من ااا 
والقرارات التي تساعد 2 إصلاح خلل وفشل 


الأسواق. ويمكن التركيز (بالاضافة للدور 
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الحكومي المرتبط بالأزمات المالية والمشار إليه 
أعلاه) على عيتة من الأدوار المنوطة بالحكومة 
(ضمن أدوار أخری) تتضمن : 
(أ) بتاء رأس المال البشري 

يعتبر دور رأس الال البشري ب2 
النمو الافتصادي محل إهتمام كافة المدارس 
الافتصادية. 
إضافية تعليمية 2 الولايات المتحدة إلى ما بين 
(%15-5). وترتفع هذه النسب ب2 الدول التامية 
لتصل إلى حوالي (%24) ب2 الدول الأفريقية 
جتوب الصحراء» و (%23) ب2 الدول الأقل 
دخلا. 


فقد وصل معدل عائد ستة 


وقد ركزت تجربة دول شرق آسیا على 
الدور الحكومي ب2 التعليم لما لهذا الدور من 
أهمية ب2 نقل المجتمع من مجتمع زراعي ريفي 
إلى مجتمع صتاعي متطور. أما 2 حالة ترك 
تراكم رأس المال البشري للية السوق. وذلك 
لصعوبة إقتراض الأفراد لتمويل التعليم بفعل 
كون رأس المال البشري غير قابل لاضمان المالي 
من قبل مؤسسات التمويل» فإن هتاك دور أساسي 
للحكومة. خاصة بين فثات الدخل الفقيرة 
لتوفير التعليم العام وجعله متاحاً بشروط 
ميسرة للجميع. 


ا توجد جربة اقتصادية. سواء فى 
حالة الدول المتقدمة حاليا والنامية 
سابقا. أو الدول النامية المصتعة 
بحدينا. ن 0 ب وا ا حل الدزكة 
لمعالجة فشل الأسواق.وتعزيزالكفاءة 
الاقتصادية واحترام اعتبارات توزيع 
الدخل. والضمان الاجتماعي. 


ار 1 ال رة 


(ب) تقل التقنية 


تشير أغلب التقديرات إلى أن عوائد 
والتطوير» على الستوى الفردي 
والاجتماعي» تفوق عوائد التعليم. حيث قذرت 
عند المستوى الأول بنسب تتراوح بين (%30-20) 
وعند المستوى الثاني بحوالي (%50) ے2 الدول 
الصتاعية. 


البحث 


تعزو محاسبة التمو أغلب مصادر التمو 
بے متوسط دخل الغرد إلى التحسينات 2 مجموع 
عوامل الاإنتاج (1۴۶). وإذا ما ترك هذا النقل 
لالية السوق فقد تثار نفس الحجة وهي أن هذا 


٠‏ أ التوع من البحوث والتطوير غير قابل للضمان 
الالي» وذلك لارتباطها بعوامل عدم التأكد. 


٠‏ وصعوبة الوثوق بالمعلومات المتاحة حاليا. 

يشبه البحثوالتطويرالساع العامة التي 
يصعب على فرد معين إنتاجها لمنفعته الخاصة› 
لفشل السوق باحتساب المنافع الضخمة المترتبة 
على الوفورات المترتبة على الإنتاج. حيث تفوق 
المنافع التي يجنيها المجتمع من البحث والتطوير 
تلك التي يجتيها الأفراد. لذلك فإن السياسات 
التقنية تعتبر من أهم السياسات الداعمة للنمى 
سواء من حيث دحم التعليم» والاستثمار الأجتنبي 
المياشر ب2 القطاعات ذات المحتوى التقني» أو 
التدريب. وبالشكل الذي يترتب عليه نشر**“ 
الخبرة التقنية إلى جميع الأنشطة والمشروعات 
الساعية والخدمية. 
(ج) بتاء المؤسسات 

تعتبر مهمة بتاء المؤسسات اللائمة 
من أهم الأعمال المنوطة بالدولة للحد من 
فشل الأسواق من ناحية» ولراقبة وتصحيح 
الأداء الحكومي ومتع فشله من ناحية ثانية. 
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وتتضمن هذه الؤسسات العديد من الأجهزة 
المنظمة والمراقبة والمحاسبة للأداء الاقتصادي 
وغير الاقتصادي ب2 المجتمع. ومن هذه المؤسسات 
البنوك المركزية واستفلاليتها (مع ضمان التنسيق 
مع أجهزة السياسات المالية والتجارية وغيرها) 
والمحتمدة على معايير ومؤشرات إنذار مبكر مقبولة 
وفعالة. وكذلك مؤسسات حماية الماكية باعتبارها 
أحد أهم محفزات الاستثمار الخاص» وأحد أهم 
الأدوات لتوفير تمويل ملائم لأنشطة الأعمال غير 
المنظمة ( من خلال إجراءات ضمان الملكية التي يمكن 
اعتبارها كرهن للحصول على التمويل من المؤسسات 
المالية الرسمية). أضف إلى ذلك مؤسسات دعم 
التنافسية ومحاربة الاحتكار (التي يعود تاريخ 
تأسيسها 2 الدول المتقدمة إلى أواخر القرن التاسع 
عشر)» والتي تفتقر أغلب الدول النامية إليها وإالى 
ما يرافقها من أجهزة قضائية مستقلة وفعالة. 
وتعتبر مهمة تأسيس شبكة مؤسسات الضمان 
والأمن الاجتماعي أحد أهم متطلبات معالجة فشل 
السوق من خلال ضغط الاثار الاجتماعية (على 
شكل بطالة أساساً) أخناء فترة التحول الاقتصادي 
أو فشل السياسات الاقتصادية» أو أختاء الصدمات 
الخارجية. كما تعتبر عملية بناء أجهزة ضريبية 
متطورة عملية مهمة» سواء لأغراض إعادة توزيع 
الدخل أو للأغراض التمويلية. وينطوي تحت بناء 
السات اتضا كلق فلك احومتسات لتت مة اف٠‏ 
الإداري» كأحد وسائل محاربة قوى السوت» والحد 
من ظاهرة البحث عن الريعء وكذلك الحد من إساءة 
تخصيص الموارد وتوجيهها للأغراض المنتجة بدك 
من المتافع الخاصة. ويعتبر بناء المؤسسات الخاصة 
بحماية المستهلك أحد أهم المهام المنوطة بالدولة من 
خلال تشجيعها للهينات التي لا تهدف للربح» بإنشاء 
مثل تلك المؤسسات ( المستقلة ) وذلك للحد من التأثير 
السلبي لسيطرة المنتجين على سلوك المستهاكين سواء 


٤‏ لال رة 


من خلال الإعلانات أو الغش التجاري. ولابد 
من الاشارة هنا إلى أن إيجاد وتعزيز المؤسسات 
الديموقراطية (البرلان وميدأ فصل السلطات) 
يعتبر المظلة المهمة والأساسية والضرورية 
تعال اانزشا ت فشكن اتر بير والتي تعتب 
مع المؤسسات» أحد الشروط التبعة لأي جهد 
تنموي سلیم. 

تاأسشعا: الخلاصة 


تعتمد برامج الاإصلاح الاقتصادي على 
العديد من الافتراضات» لعل من أهمها الاعتماد 
الرئيسي على آلية السوق كأساس لتخصيص 
الموارد وتوزيع الدخل. إلا أن التجارب تشيرإلى 
أن هذه اليرامج قد رافقها العديد من المشاكل 
الخاصة بفشل السون» وفشل الحكومة ب2 أحيان 
ليست بالقليلة. ويرجع هذا الفشل إلى العديد 
من الأسباب» منها ما هو مرتبط هيكلياً بعمل 
آلية السوق (من حيث السلع العامة والعوامل 
غير المياشرة» والآثار البيثية المشار إليها N‏ 
ومنها ما هو مرتبط بغخياب المؤسسات الحاكمة لعمل 
الأسواق مثل المؤسسات المصرفية والمالية الملائمة» 
المؤسسات الضريبية» المؤسسات القضائية» وقوانين 
محارية الفساد والاحتكارء وغيرها. 


لذا فإن هناك حاجة دائمة للدور 
الحكومي الرشيد (بمعتى الذي يهدف إلى دعم 
الكفاءة الاقتصادية واحترام أهداف توزيع 
الدخل» بدي من الأهداف السياسية والادارية 
للتدخل» الهادفة إلى خدمة مصالح قوى السوق 
وفثات اجتماعية وسياسية معينة ) بهدف العمل 
على دعم المنافسة» والعمل ضمن المؤسسات 
الملائمة. على معالجة الآثار السلبية لعمل 
اسو ف انه ١‏ تر لادی اکن اتات 
جاهزة نحكم عمل التدخل الحكومي لعالجة 
فشل السون. إذ أن ذلك يعتمد على خصوصية 
كل دولة ومرحلة النمو والتنمية التي تمر بها. 
إلا أن الهدف الرئيسي يبقى 2 الصياغة الملائمة 
لتطوير هيكل تنظيمي» يعتمد على التعاون بين 
مؤسسة السو والمؤسسات غير السوقية» لدعم 
القدرات التنافسية للاقتصاد محلیاً (السوق 
المحلي)» وخارجياً (الصادرات)» بالشكل الذي 
يقلل إلى أدنى مستوى الآثار الاجتماعية 
والسلبية سواء على شكل بطالة أو آي شكل من 
أشكال المظاهر الاجتماعية السلبية. 


آنماط فشل السوق 


الآثار غير المباشرة: 
(أ) تكاليف الإنتاج الخارجية: التكاليف الاجتماعية الحتية (٥ئم)‏ > التكاليف الحدية 
(me)‏ 
(ب) منافع الإنتاج الخارجية: التكاليف الاجتماعية الحتية (ع٥ئس)‏ < التكاليف الحتية .)M٥(‏ 
(ج) تكاليف الاستهلاك الخارجية: المنافع الاجتماعية الحدية (ط5ئس) > المنافع الحذية 
(MB)‏ 
(د) منافع الاستهلاك الخارجية: المنافع الاجتماعية الحتية (58") < المنافع الحتية .)M68(‏ 
السلع العامة(25): 
(أ) عدم القابلية للاستبعاد° (عدم إمكانية توفير السلعة لطرف واستبعادها من آخرين). 
(ب) عدم التنافسية(7) (استهلاك طرف لسلعة لا يمنع من استهلاك الآخرين لها. 
قوى السوق: 
(أ) رفع السعر أعلى من المستوى التنافسي العام. 
(ب) مستوى الناتج آقل من المستوى الكفوء اجتماعياً. 
معلومات غير كاملة: 
(أ) من جانب المستهلكين. 
(ب) من جانب المنتجين. 


الضرائب والإعانات: 
(أ) لتصحيح الآثار غير المباشرة. 
(ب) لتصحيح السلوك الاحتكاري. 
التشريعات: 
(أ) للسيطرة على الأنشطة المتسببة في الآثار غير المباشرة. 
(ب) لمنع الشركات من إعطاء معلومات غير دقيقة. 
(ج)لمنع سوء استخدام القوى الاحتكارية. 
الأجهزة المُنظمة: 
(أ) ذات صفة تحقيقية بحتة. 
(ب) ذات قدرة على الفعل. 
استخدام السياسات البيئية: 
(أ) الرقابة على العلاقة بين الإنتاج والأضرار البيئية. 
(ب) الضريبة الخضراء (ضرائب على وقود وسائل النقل» والمخلفات» والنقل الجوي» 
والمياه» وضرائب آخرى). 
(ج) القوانين والتنظيمات. 
(د) التراخيص التجارية. 
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السياسات الزراعية أ. صالح العصفور الواحد والعشرون 
اقتصاديات الصحة د. علي عبدالقادر علي الثاني والعشرون 
سياسات أسعار الصرف د. بلقاسم العباس الثالث والعشرون 
القدرة التنافسية وقياسها د. محمد عدنان ودیع الرابع والعشرون 
السياسات البيئية د. مصطفی بابکر الخامس والعشرون 
اقتصاديات البيئة أ. حسن الحاج السادس والحعشرون 
تحليل الأسواق المالية أ#حسان خضر السابع والعشرون 
سياسات التنظيم والمنافسة د. مصطفی بابکر الثامن والحعشرون 
الآزمات المالية د. ناجي التوني التاسع والعشرون 
إدارة الديون الخارجية د. بلقاسم العباس التلاتون 
التصحيح الهيكلي د. بلقاسم العباس الواحد والثلاثون 
نظم البناء والتشغيل والتحويل 8.0.1 د. أمل البشبيشي الثاني والثلاثون 
الاستثمار الآجنبي المباشر: تعاريف أ. حشان خضر التالث والتلاثون 
محددات الاستثمار الآجنبي المباشر د. علي عبدالقادر علي الرابع والثلاثون 


نمنجة التوازن العام 

النظام الجديد للتجارة العالمية 

منظمة التجارة العالية: انشاؤها وآلية عملها 
منظمة التجارة العالمية: أهم الإتفاقيات 
منظمة التجارة العالمية: آفاق المستقبل 
النمنجة الإاقتصادية الكلية 

تقييم المشروعات الصناعية 

المؤسسات والتنمية 

التقييم البيئي للمشاريع 

مؤشرات الجدارة الإئتمانية 

الدمج المصر2 

اتخاد القرارات 

الإرتباط والانحدار البسيط 

أدوات المصرف الإسلامى 

البيئة والتجارة والتنافسية 

الآساليب الحديثة لتنمية الصادرات 
الاقتصاد القياسى 

التصتيت التجاري 

أساليب التفاوض التجاري الدولي 

E N 
وبعض استخداماتها‎ 

منظمة التجارة العالية: من الدوحة 
ای کو ع 

تحليل الأداء التنموي 

أسواق النفط العالية 

تحليل البطالة 

المحاسبة القومية الخضراء 

مؤشرات قياس المؤسسات 

الإنتاجية وقياسها 

نوعية المؤسسات والاداء التنموي 

عجز الموازنة: المشكلات والحلول 

تقييم برامج الاصلاح الاقتصادي 
حساب فجوة الآهداف الاإنمائية للاألفية 
مؤشرات قياس عدم العدالة 2 توزيع الاإنفاق 
الاستهلاكي 

اقتصاديات الاستتمار: النظريات والمحددات 
اقتصاديات التعليم 

إخفاق آلية الأسواق وتدخل الدولة 
العدد المقبل 

مؤشرات قياس الفساد الإداري 


r vb 


د 


. أحمد الكواز 
. عادل محمد خلیل 
. عادل محمد خلیل 
. عادل محمد خلیل 
. أحمد الكواز 
. عمادالامام 


. صالح العصفور 


ت ناجي التوني 


. حسان خضر 
. جمال حامد 
. صالح العصفور 
. حسن الحاج 


. مصطفی بابكر 
. مصطفی بابكر 
. بلقاسم العباس 


. حسان خضر 
. صالح العصفور 


. أحمد الكواز 


. علي عبد القادر علي 


. حسان خضر 


. بلقاسم العباس 

. أحمد الكواز 

٤‏ علي عبدالقادر علي 
. مصطفی بابكر 

. علي عبدالقادر علي 
. حسن الحاج . 
. علي عبد القادر علي 
. رياض بن جليلي 


علي عبدالقادر علي 


أ. عادل عبدالعظيم 


د 


د 


د. علي عبدالقادر علي 


. عدتان ودیع 
. أحمد الکواز 


الخامس والثلاثون 
السادس والثلاتون 
السابع والتلاتون 
الثامن والثلاثون 
التاسع والتلاتون 
الأريعون : 
E‏ 
الثانى الآريعون 
التالث الآريعون 
الرابع الأربعون 
الخامس الاريعون 
السادس الآريعون 
السابع الآريعون 
التامن الآريعون 
التاسع الآريعون 
الخمسون 

اکاک کے 
الثاني والخمسون 
التالث والخمسون 


الرابع والخمسون 


السادس والخمسون 
السابع والخمسون 
التامن والخمسون 
التاسع والخمسون 
الستون 

ا 
الثاني والستون 
اتاك وراتترة 
الرابع والستون 


السادس والستون 
السابع والستون 
الثامن والستون 
التاسع والستون 


السبعون 


للاطلاع على الآعداد السابقة يمكنكم الرجوع إلى العنوان الإلكتروني التالي: 
http://www.arab-api.org‏ 
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